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  المساس بحق التقاضي في النزاع الإداري في ظل القانون الجزائري 

  بوفراش صفیان/ د

  ب أستاذ محاضر
  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي وزو

  :مقدمة   

یعتبر الحق في التقاضي من الحقوق الأساسیة للإنسان، وأن لكل فرد وقع    
إلى القضاء لدرء ذلك الإعتداء، وبالتالي فهو  إعتداء على حق من حقوقه أن یلجأ

  .حق أصیل یخول للأفراد أن یدافعوا على حریاتهم وحقوقهم

كما یعد الحق في التقاضي أحد أهم الحقوق والحریات لكونه الضامن للحقوق    
، )2(خاصة في مواجهة الإدارة التي تتمتع بإمتیازات عدیدة )1(والحریات الأخرى
والسیاسیة للأشخاص،  والاجتماعیة الاقتصادیةلها في الحیاة والتي تزاید تدخ

                                         
یة، مجلة نایت علي عمران، حق التقاضي على ظل قانون الإجراءات المدنیة والإدار  -  1

  .41، ص 2009، تیزي وزو، 09المحاماة، العدد 
  :لمزید من التفاصیل حول الإمتیازات التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة الأفراد راجع  -2

 - DAVID Tania, Marie Pecheul, la prérogative de puissance publique, thèse pour le 

doctorat en droit, université panthéon, Assas, paris II, 2000, pp 24-85. 
- BELLESCIZ de Ramu, droit administratif générale, édition Gualino, Paris, 2013, p 
154 et 155. 
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والذي ینجم عنه وبمناسبة ممارسة لمهامها الإضرار بهم، والمساس بحقوق 
وحریاتهم تحت غطاء تحقیق المصلحة العامة، وضرورة تسییر المرافق العامة 

  .بإنتظام وإضطراد

وضمانة مهمة لحمایة  )1(صإذ تعتبر الرقابة القضائیة الملاذ الأخیر للأشخا   
  حقوق وحریات الأشخاص 

، ومن جهة أخرى تكون مجالا حقیقیا لإقامة التوازن بین المصلحة )2(من جهة
  .)3(العامة والمصلحة الخاصة

إلا بكفالتها لحق التقاضي، وذلك  )4(إذ لا یمكن إعتبار دولة ما دولة قانونیة   
على إزاحة كل الحواجز التي تحول  والعمل )1(بتكریسه في المنظومة القانونیة

                                         
1 -  ANDRES Fernando Ospina Garzon, l'activité contentieuse de l'administration en 
droit français et colombien, thèse de doctorat en droit, université panthéon-Assas, paris 
1, 2012, p 345.   
2 - KOUROGHLI Mokdad, le contrôle juridictionnel exercé par les juridictions 
administratives sur l'action de l'administration, revue de conseil d'Etat, n° 03, 2003, p 
111. 

لقاضي الإداري على مبدأ التناسب ما بین العقوبة التأدیبیة والخطأ المهني خلف فاروق، رقابة ا  -3
 .93، ص 2011، الجزائر، 02س، عدد .إ.ق.ع.ج.الصادر عن الموظف العام، م

فرضت فكرة دولة القانون نفسها تدریجیا على جمیع المجتمعات، لتصبح الیوم مؤشرا على الحكم   -4
أولى المتعاملون الوطنیون والمتعاملون الدولیون أهمیة لهذا الموضوع،  ومعیارا في العلاقات الدولیة، إذ

حیث أن دولة القانون تتعارض مع السلطة المطلقة والدیكتاتوریات الفاقدة للشرعیة والتي لا تعیر إلا 
قلیلا من الإحترام للحقوق وحریات الأفراد، ونجد من بین الوسائل التي تساهم في بناء دولة القانون، 
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السماح لمن صدر  إلى جانبدون الممارسة الفعلیة لهذا الحق على أرض الواقع، 
ضده حكم یراه غیر عادل أن یطرح النزاع من جدید أمام هیئة قضائیة أخرى، 
                                                                                                  

لتدرج الهرمي للقواعد القانونیة والمساواة أمام القانون، المساواة في اللجوء إلى القضاء، إستقلالیة ا
  .الخ...السلطة القضائیة

  :راجع في ذلك -
عبد القادر شربال، دولة القانون والدیمقراطیة في الجزائر، مجلة القانون والمجتمع والسلطة، عدد  -

أفریل  07و  06(موضوع مؤشرات الحكم الراشد وتطبیقاتهاخاص حول أشغال الملتقى الوطني 
  .34-31، ص ص 2012، جامعة وهران، 01، عدد )2011

حرص المؤسس الدستوري على تكریس الحق في اللجوء إلى القضاء وبالتالي رفعه إلى مصاف   -1
الصادر  1996من دستور  02فقرة  140الحقوق الدستوریة التي لا یجوز التنازل عنه إذ نصت المادة 

، یتضمن إصدار نص الدستور 07/12/1996مؤرخ في  96/438بموجب المرسوم الرئاسي، رقم 
مؤرخ في  02/03، متمم بموجب قانون رقم 08/12/1996، الصادرة في 76، ج ر عدد 1996

، معدل ومتمم 14/04/2002، الصادرة في 25، یتضمن تعدیل الدستور ج ر عدد 10/04/2002
 63، یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر عدد 15/11/2008مؤرخ في  08/19قم بموجب قانون ر 

  :، على16/11/2008الصادرة في 
  ".الكل سواسیة أمام القضاء وهو في متناول الجمیع، ویجسده إحترام القانون" 
 01-16من القانون رقم  158وذلك بموجب المادة  2016وهذا ما أكده التعدیل الدستوري لسنة  -

  .2016-03-07، الصادرة في 14، یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر عدد 2016مارس  06 مؤرخ في
  :السالف الذكر على 1996من دستور  139كما نصت المادة  -
تحمي السلطة القضائیة المجتمع والحریات وتضمن للجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم " 

  ".الأساسیة
 .2016بنفس النص في ظل التعدیل الدستوري لسنة تجدر الإشارة إلى أنه تم الاحتفاظ  -
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لإعادة النظر في الحكم المقضي به، لكون أن القضاة غیر معصومین من الخطأ 
 .)1ون أحكامهم معیبة من الناحیة الشكلیة ومن ناحیة الموضوعولا یستبعد أن تك

ولكن بالرجوع إلى الواقع الجزائري، نجد أنه تم الإخلال بهذا الحق في المنازعات 
  :الإداریة، وعلیه نطرح الإشكالیة التالیة

فیما تتمثل أهم مظاهر الإخلال بحق التقاضي في المنازعات الإداریة في     
  .الجزائر؟

الإخلال  للإجابة على الإشكالیة سنتطرق إلى المظهر الأول الذي یتمثل في   
ومن ثم نتعرض للمظهر ، )أولا( بمبدأ التقاضي على درجتین في النزاع الإداري

في المنازعات الإداریة  بالنقض ق الطعنیالإخلال بطر  في الثاني الذي یتمثل
  ).ثانیا(

الطعن ( تین في النزاع الإداري الإخلال بمبدأ التقاضي على درج: أولا   
  ). بالإستئناف 

  ینظم القانون طرق الطعن لمراجعة الأحكام والقرارات الصادرة سواء عن    

ا القضاء العادي أو القضاء الإداري، إذ یوجد طریقین عادیین للطعن وهم
وریة والمعارضة بالنسبة للأحكام الغیابیة، الإستئناف بالنسبة للأحكام الحض

                                         
بوبشیر محند أمقران، الجدید في طرق الطعن في أحكام القضاء المدني في ظل قانون الإجراءات  -1

 .08، ص 2009، تیزي وزو، 01المدنیة والإداریة، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد 



 المساس بحق التقاضي
 
 

67 
 

الطعن بالنقض وإلتماس إعادة النظر  ثلاثة طرق غیر عادیة للطعن وهي جدوتو 
   .وإعتراض الغیر الخارج عن الخصومة

یبدو من الضروري أن یعاد فحص القضایا المعروضة على قضاة أول درجة  إذ  
أمام قضاة أكثر خبرة ودرایة، لإصلاح الأحكام التي قد یشوبها غموضا أو سوء 

تقدیر الوقائع، لكون أن هذه الأخیرة في نهایة الأمر من تطبیق القانون وسوء 
  .عمل الإنسان

 لقد عمدت معظم التشریعات الحدیثة إلى تكریس مبدأ التقاضي على درجتین   
بعكس  )1(ومنها التشریع الجزائري، الذي عرف تطبیقا واسعا في النزاع العادي

شاملة على كل  إذ لا یطبق بصورة. القضاء الإداري أین تم الإخلال به
المنازعات الإداریة، بحیث یفصل القضاء الإداري في الكثیر منها مرة واحدة ولا 
یمر على درجتین، وهذا ما یعني بالضرورة الإنقاص من حق التقاضي من خلال 

  النزاع الإداري من فرصة أخرى، لمراجعة الأحكام الإداریة   حرمان المتقاضي في

  .)2(ئناففي درجة أعلى أو درجة الإست

                                         
المبدأ أن التقاضي یقوم على درجتین ما لم : " السالف الذكر علىإ، .م.إ.من ق 06إذ نصت المادة  -1

 ".ینص القانون على  خلاف ذلك 
هذا بعكس النزاع العادي أین المتقاضي الجزائري یستفید من فرصة مراجعة الأحكام الصادرة عن  -2

، السالف الذكر إ.م.إ.من ق 332المحاكم الإبتدائیة العادیة أمام المجالس القضائیة، إذ نصت المادة 
  ".یهدف الإستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة: " على



 المساس بحق التقاضي
 
 

68 
 

بالرجوع إلى التشریع الجزائري نجد أنه تم الإخلال بطریق الطعن بالإستئناف    
في ظل الإجراءات العامة للتقاضي أو في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

  ).-2-( الخاصة المتعلقة ببعض المنازعات الإداریة  نوفي ظل القوانی ،)- 1- (

  .لإستئناف في ظل الإجراءات العامة للتقاضيالإخلال بطریق الطعن با - 1   

إذا كان للتقاضي على درجتین أهمیة في تعزیز الحق في التقاضي، بالسماح    
للمحكوم ضده في إستئناف الحكم الصادر في أول درجة أمام درجة ثانیة وأمام 

، فإن هذا الواقع لا ینطبق على النزاع )1(قضاة أكبر سنا وأكثر عددا وأوفر خبرة
الإداري في الجزائر بصفة عامة، إذ تم الإخلال به بالإعتراف لمجلس الدولة 
بسلطة الفصل في بعض المنازعات الإداریة بصفة إبتدائیة ونهائیة، وهذا ما 
یعتبر خرقا وانتهاكا لمبدأ التقاضي على درجتین في النزاع الإداري ومساسا 

  .)2(وإنتقاصا وإخلالا بحق التقاضي

                                                                                                  
تجدر الإشارة إلى أنه هناك بعض الإستثناءات أین تحكم المحاكم العادیة بأحكام غیر قابلة  -

  :للإستئناف ومنها على سبیل المثال
  .إ .م.إ.من ق 433أحكام الطلاق، انظر المادة  -
 .إ، السالف الذكر.م.إ.من ق 33التي لا تتجاوز قیمتها مائتي ألف دج، انظر المادة  الدعاوى -
القضائیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكتورة في القانون،  الازدواجیةبن منصور عبد الكریم،  -1

 .136، ص 2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
2  - BOUDIAF Ammar, Le critère organique et ses problématiques juridiques a la 

lumière de code de procédure civile et administrative, revue de conseil d'Etat, n° 
10, 2012, p 28.        
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من  09تصاص الإبتدائي والنهائي لمجلس الدولة بموجب المادة إذ قرر الإخ   
من قانون الإجراءات المدنیة  901وبموجب المادة  01-98القانون العضوي رقم 

یظهر في الوهلة الأولى أن المشرع الجزائري قد كرس مبدأ التقاضي  .والإداریة
لق بالمحاكم المتع 02-98على درجتین في النزاع الإداري في ظل القانون رقم 

   )2(، المتعلق بمجلس الدولة01- 98وبموجب القانون العضوي رقم  )1(لإداریةا

  .)3(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 902وبموجب المادة 

                                         
، یتعلق بالمحاكم 1998ماي  30، مرخ في 02-98من القانون رقم  02فقرة  02إذ نصت المادة  -1

أحكام المحاكم الإداریة قابلة للإستئناف " على  1998جوان  01، الصادرة في 37ر عدد الإداریة، ج 
 ".أمام مجلس الدولة

والمتعلق  1998ماي  30، مؤرخ في 01-98القانون العضوي رقم من  10إذ نصت المادة  -2
 ، المعدلة1998جوان  01الصادرة في  37مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر عدد  باختصاصات

، ج ر عدد 2011جویلیة  26، مؤرخ في 13-11من القانون العضوي رقم  02والمتممة بموجب المادة 
الأحكام والأوامر  استئنافیختص مجلس الدولة بالفصل في : " على 2011أوت  03، الصادرة في 43

  .الصادرة عن المحاكم الإداریة
 ".صوص خاصةبالقضایا المخولة له بموجب ن استئنافكما یختص أیضا كجهة 

، یتضمن قانون 2008فیفري  25مؤرخ في  09-98من القانون رقم  902إذ نصت المادة  -3
یختص مجلس " ، على 2008أفریل  23، الصادرة في 21الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر عدد 

  .الدولة بالفصل في إستئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة
 ".المخولة له بموجب نصوص خاصة  اكجهة إستئناف بالقضایكما یختص أیضا 
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إلا أن هذا التكریس یبقى محدودا فهو یتعلق فقط بالمنازعات أین تكون الولایة أو 
الولایة والبلدیة والمصالح الأخرى  المصالح الغیر الممركزة للدولة على مستوى

للبلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها إلى جانب 
  دعاوى القضاء الكامل مهما كانت طبیعة الإدارة ومختلف القضایا المخولة 

  .)1(لها بموجب نصوص خاصة

داریة الصادرة عن إلا أن المشرع الجزائري قد إستبعد طائفة من القرارات الإ   
السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة 
من إختصاص المحاكم الإداریة، وبالتالي إستبعاد إستئنافها أمام مجلس الدولة، 

وهذا ما هو إلا تعبیرا عن . )2(وجعل هذا الأخیر یفصل فیها كدرجة أولى وأخیرة
نوع من الحصانة على هذه القرارات، وأن لا تكون عرضة الرغبة في فرض 

للطعن بالإلغاء وذلك بالعرقلة الإجرائیة للمتقاضي من خلال إبعاد الجهة 
  .القضائیة المختصة

                                         
 .إ، السالف الذكر.م.إ.من ق 800انظر المادة  -1
  .، السالف الذكر01-98من القانون العضوي رقم  09انظر المادة  -2
 . إ، السالف الذكر.م.إ.من ق 901أنظر المادة  -



 المساس بحق التقاضي
 
 

71 
 

إذ أن كفالة حق التقاضي یكمن في ضرورة تقریب جهات القضاء من     
كثیرا ما یحول  المتقاضین، إذ أن بعد المسافة بین الجهة القضائیة والمتقاضین

  .)1(دون ممارسة المتقاضین لحقهم في اللجوء إلى القضاء

جاء مخالفا لما جاء به مشروع قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  الاتجاهوهذا    
   إلغاء وفحص وتقدیر مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة اختصاصالذي خول 

وجعل إلغاء  )2(یةالمحاكم الإدار  لاختصاصعن الإدارة المركزیة 
 كما تكمن العرقلة  .)3(وفحص وتقدیر مشروعیة المراسیم لمجلس الدولة

سواء  بمحامي للتقاضي أمام القضاء الإداري  الاستعانةالإجرائیة في وجوب 

                                         
اضي بین مقتضیات الإحترام وموطن أحمد عبد الوهاب أبو وردة السید، حق الإنسان في التق -1

 .96، ص2006-2005الإخلال، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
من مشروع قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجمهوریة الجزائریة  01فقرة  802إذ نصت المادة  -2

الإداریة في دعاوى إلغاء  تفصل المحاكم: " الدیمقراطیة الشعبیة ، وزارة العدل، غیر منشور على
القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرارات الإداریة الصادرة عن السلطات 

 ".الإداریة المركزیة
من مشروع قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر  01فقرة  802إذ نصت المادة   -3

أولى وأخیرة بالفصل في دعاوى الإلغاء وتفسیر وتقدیر مشروعیة یختص مجلس الدولة كدرجة :" على
 ".المراسیم
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، تحت طائلة عدم قبول العریضة )1(امام المحاكم الإداریة أو أمام مجلس الدولة
، بعكس المشرع الفرنسي الذي لم یلزم )2(التي لم تستوفي شرط توقیع المحامي

المتقاضي بالإستعانة بالمحامي سواء أمام المحاكم الإداریة أو أمام محاكم 
  .)3(الإستئناف، وألزمه بذلك أمام مجلس الدولة

مما لاشك فیه أن الإستعانة بالمحامي مكلف جدا خاصة مع عدم تقنین أتعاب    
فیرجع إلى أن مسألة كون "  :لأستاذة شرون، إذ تقول في هذا الصدد ا)4(المحامي

أتعاب المحامي غیر مضبوطة بمعاییر واضحة، كونها مهمة حرة ومستقلة تجعل 
یتخلون عن حقوقهم نتیجة لثقل الأتعاب وطول الإجراءات وتعقیدها، إذ  نالكثیری

                                         
یترتب على مبدأ وجوبیه التمثیل بمحام في المادة : " یقول في هذا الصدد الأستاذ منتري مسعود - 1

اللإداریة أن صاحب المصلحة یتعذر علیه ممارسة حق التقاضي، وهو حق دستوري وحق من 
  ."حقوق الإنسان

نظر منتري مسعود، أثار إلزامیة تأسیس محام على مستوى المجالس القضائیة والمحاكم الإداریة أ - 
، ص 2013، جامعة بسكرة، 09في ممارسة حق التقاضي، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد 

171      . 
       .إ، السالف الذكر.م.إ.من ق 905و  826أنظر المادتان  - 2

3  - ANNE Courreges, SERGE Dael, contentieux administratif, 4e édition, P.U.F,  

paris, 2013, p186. 
لقد تم تقنین أتعاب المحامین فیما یخص المساعدة القضائیة إذ تتمثل أتعاب المحامي أمام المحاكم  -4

رقم من المرسوم التنفیذي  02أنظر المادة . دج 25000دج وأمام مجلس الدولة بـ  14000الإداریة بـ 
، یحدد شروط وكیفیات دفع أتعاب المحامي المعین في إطار 2011نوفمبر  12مؤرخ في  11-375

 . 2011مارس  06الصادرة بتاریخ  14المساعدة القضائیة، ج ر عدد 
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یشكل ثقل أتعاب التقاضي أهم عقبة للمتقاضین سواء من ناحیة تكالیف 
  .)1("تصل إلى مبالغ خیالیة المحامینالتي 

  .الإخلال بطریق الطعن بالإستئناف في ظل القوانین الخاصة - 2   

قد  ،)2(نجد أن العدید من النصوص القانونیة الخاصة المنظمة للنزاع الإداري   
 نصت صراحة على خرق مبدأ التقاضي على درجتین، وذلك بجعل مجلس الدولة

، ومن بین هذه النصوص إبتدائیا ونهائیامختصا بالفصل في بعض المنازعات 
على سبیل المثال تلك المتعلقة بمنازعات السلطات الإداریة المستقلة ومنها 
الوكالة الوطنیة للمتكلات المنجمیة والوكالة الوطنیة للجیولوجیا والرقابة المنجمیة، 

  .)3(ائیةونه ابتدائیةإذ أن قراراتها تكون قابلة للإلغاء أمام مجلس الدولة بصفة 

  ونهائیا بإلغاء قرارات اللجنة المصرفیة  ابتدائیاكما یختص مجلس الدولة     

                                         
جتهاد شرون حسینة، ضرورة تدعیم مبدأ مجانیة القضاء لكفالة الحق في التقاضي، مجلة الإ - 1

 .  116، ص 2013بسكرة، ، جامعة 09القضائي، العدد 
حسن سیر العدالة والضمان الفعلي لممارسة حق التقاضي عدم توزیع إجراءات التقاضي في  یعتبر من2

   -:Voir  -عدة نصوص  
FAVERT Marc-Jean, la bonne administration de la justice administrative, RAFDA, n° 

05,2004, p 945. 
، الصادرة في 35، ج ر عدد ، المتعلق بالمناجم02-01ون رقم من القان 48انظر المادة  -3

، یتضمن 2014فیفري  24مؤرخ في  05-14، ملغى بموجب القانون رقم 04/07/2001
 .2014مارس  30، الصادرة بتاریخ 18قانون المناجم، ج ر عدد 
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والقرارات التي یصدرها مجلس النقد والقرض فیما یخص فتح البنوك والمؤسسات 
المالیة وسحب الإعتماد والتراخیص، كما یختص مجلس الدولة كذلك إبتدائیا 

  ادرة عن الغرفة التأدیبیة التابعة للجنةونهائیا بالفصل في إلغاء القرارات الص

، والقرارات الصادرة عن سلطة ضبط البرید )1(مراقبة وتنظیم عملیات البورصة 
  .)2(والمواصلات

نجد كذلك من بین هذه النصوص القانونیة تلك المتعلقة ببعض المهن الحرة    
ذا الأخیر ومنها على سبیل المثال مهنة المرقي العقاري، إذ یمكن أن یتعرض ه

إلى عقوبات إداریة تسلط علیه من طرف وزیر السكن والمتمثلة في السحب 
، )3(للاعتمادلمدة لا تتجاوز ستة أشهر وفي السحب النهائي  للاعتمادالمؤقت 

 ابتدائیةویفصل في إلغاء هذه القرارات الإداریة القاضیة بالعقوبات الإداریة بصفة 
                                         

یتعلق  2003 أوت 26مؤرخ في  11- 03 رقم مرالأمن  65و  107تان انظر الماد -1
مر ، معدل ومتمم بموجب الأ2003 أوت 27، الصادرة بتاریخ 52قد والقرض، ج ر عدد بالن

 .2010سبتمبر  01الصادرة بتاریخ  50، ، ج ر عدد04-10رقم 
، یحدد القواعد 2000وت أ 05مؤرخ في  ،03-2000من القانون رقم  17انظر المادة  -2

 06، الصادرة بتاریخ 48ة، ج ر عدد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكی
 .2000وت أ

  :لمزید من التفاصیل حول حالات السحب المؤقت والسحب النهائي للإعتماد راجع -3
، یحدد القواعد التي تنظم 2011فیفري  17مؤرخ في  04-11القانون رقم  من 64المادة  -

 .2011مارس  06الصادرة بتاریخ ، 14نشاط الترقیة العقاریة، ج ر عدد 
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هذا الأخیر بإلغاء القرارات القاضیة برفض  ، كما یختص)1(ونهائیة مجلس الدولة
  .)2(الإعتماد

إلى جانب مهنة المرقي العقاري، نجد مهنة خبیر المحاسب ومحافظ الحسابات    
بمنح الإعتماد أو رفض طلب  والمحاسب المعتمد، إذ یختص وزیر المالیة

 ، بعد أن یتم إرسال محضر إجتماع المجلس الوطني للمحاسبة من)3(الإعتماد
، وبالتالي فإن )4(طرف أمانة هذا الأخیر للإمضاء من طرف وزیر المالیة

المنازعات الناشئة عن رفض الإعتماد یختص بها مجلس الدولة إبتدائیا ونهائیا 
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 901طبقا للمادة 

اماة أین المحنجد كذلك من بین النصوص القانونیة ذلك النص المتعلق بمهنة    
للمحامي المترشح للإنتخابات على مستوى مجلس المنظمة خول قانون المحاماة 

                                         
 .، السالف الذكر04-11القانون رقم من  65أنظر المادة  -1
، یحدد كیفیات منح 2012فیفري  20مؤرخ في  84- 12من المرسوم التنفیذي رقم  17نظر المادة أ -2

الاعتماد لممارسة  مهنة المرقي العقاري وكذا كیفیات مسك الجدول الوطني للمرقین العقاریین، ج ر 
، 98-13المرسوم تنفیذي رقم  ، المعدل والمتمم بموجب2012فیفري  26یخ ، الصادرة بتار 11عدد 

 .2013مارس  06، الصادرة بتاریخ 13، ج ر عدد 2013فیفري  26مؤرخ في 
لق بمهن الخبیر ، یتع2010یونیو  29، مؤرخ في 01-10القانون رقم  من 07المادة  أنظر -3

 . 2010جویلیة  11، الصادرة بتاریخ 42عدد الحسابات والمحاسب المعتمد، ج ر  المحاسب ومحافظ
، یحدد شروط 2011جانفي  27، مؤرخ في 30-11المرسوم التنفیذي رقم  من 05المادة أنظر  -4

وكیفیات منح الإعتماد لممارسة مهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ج ر 
 .2011فیفري  02، الصادرة بتاریخ 07عدد 
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یوما تبدأ من تاریخ  20أن یطعن في نتائج الإنتخابات أمام مجلس الدولة خلال 
الإعلان على نتائج الإنتخابات، ولوزیر العدل كذلك الحق في الطعن فیها خلال 

ة، تبدأ من تاریخ تبلیغه بنتائج نفس المیعاد أمام نفس الجهة القضائی
  .)1(الإنتخابات

نفس الأمر ینطبق على القرارات الإداریة الناجمة عن المنازعات المتعلقة    
والجمعیات السیاسیة، إذ أن المشرع خول لمجلس الدولة  )2(بالأحزاب السیاسیة

ر وقرا الحزب النظر إبتدائیا ونهائیا في إلغاء قرار رفض التصریح بالتأسیس
رفض الإعتماد وقرار وقف نشاطات الحزب قبل إعتماده في حالة خرق الأعضاء 
المؤسسین للحزب للقوانین المعمول بها أو إلتزاماتهم، وفي حالة الإستعجال 
والأضرار الوشیكة الوقوع على النظام العام، كما یختص مجلس الدولة إبتدائیا 

به وزیر الداخلیة في حالات ونهائیا بطلب حل الأحزاب السیاسیة الذي یتقدم 
، كما )3(من قانون الأحزاب السیاسة 70محددة على سبیل الحصر في المادة 

  یفصل كذلك إبتدائیا ونهائیا في الطعون التي تتقدم بها الأحزاب السیاسیة ضد 

                                         
 .، یتضمن تنظیم مهنة المحاماة، السالف الذكر07-13من القانون رقم  96لمادة أنظر ا -1
السالف الذكر تعلق بالأحزاب السیاسیة، ی، 04-12من القانون العضوي رقم  75 ادةالم نصت - 2

یكون مجلس الدولة مختصا في الفصل في كل النزاعات الناجمة عن تطبیق أحكام هذا : " على
 ".القانون العضوي 

تعلق بالأحزاب ی، 04-12القانون العضوي رقم  70و  64و  30و  22و  21 الموادأنظر  - 3
 .السالف الذكرالسیاسیة، 
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  .)1(الاستعجالالتدابیر التحفظیة التي یتخذها وزیر الداخلیة في حالات 

تدائیا ونهائیا في إلغاء القرارات الصادرة عن وزیر ویفصل مجلس الدولة إب   
أو سحبه أو  ،)2(في حالة رفضه منح الإعتماد للجمعیات الأجنبیة الداخلیة
 بمنع یختص بإلغاء القرارات الصادرة عن وزیر الداخلیة المتعلقة كما .)3(تعلیقه

على لجمعیات الوطنیة من الإنخراط في جمعیات أجنبیة، ونفس الأمر ینطبق ا
  )4(.قرارات حل الجمعیات الوطنیة أو تعلیق نشاطها

  .الإخلال بطریق الطعن بالنقض في المنازعات الإداریة: ثانیا   

یعتبر الطعن بالنقض الوسیلة القانونیة الأخیرة المتبقیة للمتقاضي للتصدي   
للحكم أو القرار القضائي الذي یعتقد أنه مس حقا من حقوقه، إذ یعد طعن غیر 

  دي أجازه المشرع كقاعدة عامة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ضد عا

  .الأحكام النهائیة الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة

                                         
 .نفسه من القانون العضوي 71 ادةأنظر الم - 1
ج ، یتعلق بالجمعیات، 2012جانفي  12، مؤرخ في 06- 12رقم قانون ال من 64إذ نصت المادة  -2

یبلغ القرار للوزیر المكلف بالداخلیة برفض "  :على 2012جانفي  15، الصادرة بتاریخ 02ر عدد 
 ."الإعتماد إلى المصرحین ویكون هذا القرار قابلا للطعن أمام مجلس الدولة 

 ، یتعلق بالجمعیات،2012جانفي  12، مؤرخ في 06-12رقم قانون ال من 69أنظر المادة  -3
 .السالف الذكر

  .لقانون نفسهن ام 22و  41 المادتانانظر  -4
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رغم أن المشرع لم یتبنى صراحة عدم خضوع القرارات الصادرة عن مجلس    
عمل على  الدولة للطعن بالنقض إلا أن مجلس الدولة بموجب إجتهاداته المتعاقبة

إلى جانب محدودیة الطعن بالنقض ضد القرارات الصادرة عن  ،)-1-(إستثنائها 
  ).-2- (اللجان الوطنیة للطعن 

  .عدم خضوع القرارات الصادرة عن مجلس الدولة للطعن بالنقض - 1   

تعتبر مساهمة القاضي الإداري في تفسیر وتوضیح النصوص القانونیة    
اریة وإنشاء قواعد وأحكام مكملة لها، من أهم ضمانات المتعلقة بالمنازعات الإد

إذ أن القاضي الإداري یختلف عن القاضي العادي، في . )1(تعزیز حق التقاضي
كون أنه لیس مجرد قاضي مطبق للقانون فقط، بل یعتبر في أغلب الأحیان 
قاضي مبتدع للقواعد والأحكام في المجال الإداري، ومبتدع للحلول المناسبة 

  تعرض أمامه وبالتالي فهو یسد الثغرات الموجودة في  ختلف النزاعات التيلم

  .)2(القانون

                                         
یلعب الإجتهاد القضائي في المادة الإداریة : " في هذا الصدد" نوري عبد العزیز " یقول الأستاذ  - 1

دورا بارزا لبلورة قواعد عملیة تحكم المنازعات الإداریة مما یجعله مرجعا مهما بالنسبة للخصومات 
  ".التي تتضمنها هذه المنازعة 

منازعات الإداریة في الجزائر تطورها وخصائصها، دراسة تطبیقیة، مجلة نوري عبد العزیز، ال: راجع - 
 .18، ص2006، الجزائر، 08مجلس الدولة، العدد 

غوثي بن ملحة، أفكار حول الإجتهاد القضائي، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة  - 2
 .623، ص 1997، الجزائر، 03والسیاسیة، العدد 
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بالرجوع إلى إجتهاد مجلس الدولة الجزائري نجد أنه عمل على المساس سلبا    
بحق التقاضي من خلال حجب طریق من طرق الطعن الغیر العادیة وهو الطعن 

عدم إختصاص مجلس الدولة في بالنقض، رغم أن المشرع لم ینص صراحة على 
النظر في الطعون بالنقض، ضد القرارات القضائیة الصادرة عنه سواء كقاضي 
إستئناف أو كقاض إختصاص، في الفصل في القضایا المعروضة علیه إبتدائیا 

  .ونهائیا

یختص " من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على  903إذ نصت المادة    
ر في الطعون بالنقض ضد القرارات الصادرة في آخر درجة مجلس الدولة بالنظ

من القانون  11، والتي جاءت موافقة للمادة "عن الجهات القضائیة الإداریة 
المتعلق بتنظیم عمل وإختصاصات مجلس الدولة والمعدلة  01- 98العضوي رقم 
  .13- 11من القانون العضوي رقم  02بموجب المادة 

في عدة إجتهاداته عمد إلى تفسیر المواد المذكورة أعلاه إلا أن مجلس الدولة و    
تفسیرا ضیقا ومحدودا وبصفة لا تخدم الحق في التقاضي في النزاع الإداري، 
وذلك بحرمان المتقاضي من طریق من طرق الطعن الغیر العادیة ضد العدید من 

شارة أنه مع الإ. القرارات القضائیة، التي قد یشوبها قصورا وسوء تطبیق القانون
في الغالب القرارات النهائیة تصدر عن مجلس الدولة سواء بإعتباره كقاضي 

  .إستئناف أو كقاضي أول وآخر درجة

حیث أنه من غیر المعقول " ... نجد من قضاء مجلس الدولة في هذا الشأن    
وغیر المنطقي أن یقوم مجلس الدولة بالفصل في الطعن بالنقض المرفوع أمامه 
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صادر عنه، ذلك أنه من المقرر قانونا أن الطعن بالنقض یكون أمام  ضد قرار
  .)1("جهة قضائیة تعلو الجهة التي أصدرت القرار محل الطعن 

أنه ومن ثم لا یمكن رفض الطعن بالنقض أمام مجلس " ... كما قضى     
الدولة ضد القرارات الصادرة مجلس المحاسبة أو ضد القرارات الصادرة نهائیا عن 

  .جهات قضائیة إداریة

  .)2(" وأنه لا یمكن رفع طعن بالنقض أمام مجلس الدولة ضد قرارا صادر عنه  

لئن كان مجلس الدولة مختص " كما قضى في نفس السیاق في أحدث قراراته    
من  11كقاضي نقض بالفصل في الطعون بالنقض المرفوعة حسب المادة 

لمتعلق بإختصاصاته وتنظیمه وعمله المعدل والمتمم ا 01-98القانون العضوي 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ضد الأحكام الصادرة نهائیا  903والمادة 

والقرارات الصادرة عن بعض  عن المحاكم الإداریة وقرارات مجلس المحاسبة،
الجهات المتخصصة المفتوحة ضدها الطعن بالنقض أمامه بموجب نصوص 

لصادرة عنه كجهة علیا للقضاء الإداري وجهة الإستئناف خاصة، فإن القرارات ا

                                         
، قضیة بین شم ضد مدیریة التربیة 007304مجلس الدولة، الغرفة الأولى، ملف رقم  قرار أنظر - 1

 .157-155، ص ص 2002، 02لولایة باتنة، مجلة مجلس الدولة، العدد 
، مجلة 2004-01-20، مؤرخ في 011052قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، ملف رقم  أنظر - 2

 .177-175، ص ص  2006، 08مجلس الدولة، العدد 
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الوحیدة المقومة لأعمال جمیع المحاكم الإداریة موضوعا وقانونا تكتسي طابع 
  .)1( " نهائي مطلق لا یجوز الطعن فیه عن طریق النقض

عن المجالس التأدیبیة  عدم جدوى الطعن بالنقض ضد القرارات الصادرة -2   
  .للطعن الوطنیةواللجان 

وضع القواعد المتعلقة  1996من دستور  06فقرة  122جعلت المادة    
، )2(بالتنظیم القضائي وإنشاء الهیئات القضائیة من إختصاص السلطة التشریعیة

كما خصتها  ،140بموجب المادة  2016وهذا ما أكده التعدیل الدستوري لسنة 
ساسي للقضاء والتنظیم من نفس الدستور بسن القانون الأ 157و  123المادة 

، بقوانین عضویة وعلى هذا الأساس أصدر المشرع الجزائري القانون )3(القضائي
، المتعلق بالتنظیم القضائي الذي حدد الهیئات القضائیة 11-05العضوي رقم 

  .)4(الإداریة في كل من المحاكم الإداریة ومجلس الدولة

                                         
، مجلة مجلس الدولة، 2012-07-19، مؤرخ في 072652أنظر قرار مجلس الدولة، ملف رقم  - 1

  .173و 172، ص 2012، 10العدد 
یشرع البرلمان في المیادین : " السالف الذكر على 1996من دستور  06فقرة  122نصت المادة  - 2

  :التي خصصها له الدستور وذلك في المجالات الآتیة
 ."عد المتعلقة بالتنظیم القضائي وإنشاء الهیئات القضائیةالقوا -
 .176و  172و  141بموجب المواد  2016هذا ما أكده المؤسس الدستوري في تعدیل  - 3
، یتعلق بالتنظیم 2005یولیو  17، مؤرخ في 11-05من القانون العضوي رقم  04 ادةأنظر الم - 4

 .2005و یولی 20، الصادرة في 51القضائي، ج ر عدد 
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في تكییف القرارات الصادرة عن  نجد أن مجلس الدولة وفق في بدایة إجتهاده   
المهنیة الوطنیة والمجلس  تالمجالس التأدیبیة الموجودة على مستوى المنظما

عن هیئات إداریة مركزیة قابلة  الأعلى للقضاء، بكونها قرارات إداریة صادرة
حیث أن كل القرارات ذات الطابع "  )1(للإلغاء أمام مجلس الدولة إذ قضي بـ

لطعن فیها بالإبطال عندما تتخذ مخالفة للقانون أو عندما تكون الإداري قابلة ل
  .مشوبة بتجاوز السلطة

إن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء الفاصل في القضایا التأدیبیة    
تعد قرارات صادرة عن سلطة إداریة مركزیة وبهذه الصفة تكون قابلة للطعن فیها 

ذت مخالفة للقانون أو عندما تكون مشوبة بعیب بالإبطال عندما یثبت أنها إتخ
حیث أن القاضي مثله مثل أي موظف للدولة یستفید وجوبا . تجاوز السلطة

  .)2( ."بحقوق مضمونة دستوریا

                                         
للإطلاع على إجتهادات مجلس الدولة أین كیف المجلس الأعلى للقضاء بأنه هیئة مركزیة وقراراته  - 1

  :قرارات إداریة قابلة للإلغاء راجع
والمجلس الأعلى ) م ن(، بین 19/04/2006، الصادر بتاریخ  025039قرار مجلس الدولة رقم  -

  . 58و 57، ص 2009ئر، ، الجزا09للقضاء، مجلة مجلس الدولة، عدد 
والمجلس الأعلى ) و ع(، بین 11/07/2007، الصادر بتاریخ 037228قرار مجلس الدولة رقم  -

 .60، ص2009، الجزائر، 09للقضاء، مجلة مجلس الدولة، عدد 
والمجلس الأعلى ) م ع(، بین 27/07/1998، الصادر بتاریخ 172994قرار مجلس الدولة رقم  - 2

 .84-83، ص ص 2002، الجزائر، 01لس الدولة، عدد للقضاء، مجلة مج
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وهذا ما ذهب إلیه كذلك مجلس الدولة فیما یخص إلغاء القرارات الصادرة عن    
  .)1(المنظمة الوطنیة للموثقین

س الدولة فیما سبق مستقرا حول كون القرارات التأدیبیة إذا كان قضاء مجل   
الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء وعن المنظمات المهنیة الوطنیة أنها قرارات 

وإعتبر أن المجلس الأعلى للقضاء والمنظمات  تراجع عن ذلك هإداریة، إلا أن
یة متخصصة المهنیة الوطنیة عند انعقادهم كمجالس تأدیبیة، جهات قضائیة إدار 

وبذلك تعدى على صلاحیات السلطة التشریعیة المخولة . وقراراتها قرارات قضائیة
من  06فقرة  122لها على سبیل الحصر بإنشاء الهیئات القضائیة طبقا للمادة 

والتي  11-05من القانون العضوي رقم  04ومخالفا للمادة  1996دستور 
  .لإداریة ومجلس الدولةحددت الهیئات القضائیة في كل من المحاكم ا

حیث أن المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستوریة " إذ قضى مجلس الدولة بـ    
وأن تشكیلته وإجراءات المتابعة أمامه والصلاحیات الخاصة التي یتمتع بها عند 
إنعقاده كمجلس تأدیبي، تجعل منه جهة قضائیة إداریة متخصصة یصدر أحكام 

یها عن طریق النقض، أمام مجلس الدولة عملا بأحكام نهائیة تكون قابلة للطعن ف
  ...01- 98من القانون العضوي رقم  11المادة 

                                         
، بین وزیر 25/10/2005، الصادر بتاریخ 27279قرار مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، رقم  - 1

، ص ص 2006، الجزائر، 08العدل والمنظمة الوطنیة للموثقین، مجلة مجلس الدولة، عدد 
235-237. 
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وبالتالي فإن الطعن في هذه الحالة لا یمكن أن یكون إلا طعنا بالنقض ولذلك 
  )1(".من قانون الإجراءات المدنیة  233یجب أن یخضع للشروط المحددة بالمادة 

اللجنة الوطنیة للطعن التابعة للمنظمة الوطنیة  كما إعتبر مجلس الدولة   
للمحامین بأنها هیئة قضائیة وأن قراراتها قرارات قضائیة لا تقبل الطعن إلا 

حیث أن القرار المطعون فیه هو " بالنقض أمام مجلس الدولة، والذي قضى بـ 
قرار صادر عن اللجنة الوطنیة للطعن التي تعتبر جهة قضائیة إداریة وتكون 
قراراته قابلة للطعن بالنقض ولیس الطعن بالإلغاء بإعتبار أنه لم یصدر عن 

  .)2("سلطة إداریة مركزیة أو هیئة عمومیة وطنیة أو منظمة مهنیة وطنیة 

إن إضفاء الطبیعة القضائیة على الهیئات التأدیبیة وإعتبار قراراتها قرارات    
قضائیة لا تقبل الطعن إلا بالنقض أمام مجلس الدولة، یعتبر مساسا بحقوق 
وحریات الأشخاص وإنتقاصا من حقهم في التقاضي المضمون في المواثیق 

  .الدولیة وفي الدستور الجزائري

عقول إحالة القاضي أو المحامي بعد النقض أمام نفس إذ أنه لیس من الم   
الهیئة التي أدانته من جدید لنفس الوقائع ودون تغییر في التشكیلة، مع الإشارة 

                                         
والمجلس الأعلى ) م ن(، بین 07/06/2005بتاریخ ، الصادر 016886قرار مجلس الدولة رقم  -  1

 .61-59، ص ص 2012، الجزائر، 10للقضاء، مجلة مجلس الدولة، عدد 
ضد ) ج ع(، بین المحامي21/10/2008، الصادر بتاریخ 047841قرار مجلس الدولة رقم  - 2

 .142-140، ص ص 2010، الجزائر، 09اللجنة الوطنیة للطعن، مجلة مجلس الدولة، عدد 
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المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى  12- 04إلا أنه مثلا في القانون العضوي رقم 
المحاماة  المتعلق بتنظیم مهنة 07-13للقضاء وعمله وصلاحیاته أو القانون رقم 

على سبیل المثال، لا یوجد فیهما أي نص قانوني یلزم بتغییر أو تعدیل تشكیلة 
  .المجالس التأدیبیة في حالة نقض قراراتهم من طرف مجلس الدولة

إذ كان على المشرع الجزائري ولتفادي المساس بحق التقاضي والإخلال به،    
 ةل إلى وضع مادة قانونیوحمایة لحقوق وحریات الأشخاص، أن یعمد على الأق

تلزم مجلس الدولة عند نقض قرارات الجهات التي إعتبرها بجهات قضائیة إداریة 
متخصصة، أن یفصل في الموضوع دون إحالة الملف أمام نفس الجهة، أسوة 
بقرارات مجلس المحاسبة أین یفصل مجلس الدولة في الموضوع عندما یقرر 

  .)1( نقض قرار مجلس المحاسبة

نه لیس من المقبول أخلاقیا وفي ظل دولة القانون أن یحاكم الأشخاص لأ   
مرتین على نفس الوقائع من طرف نفس التشكیلة القضائیة، لذلك عملت معظم 
القوانین الإجرائیة على إحالة الملف بعد النقض أمام نفس الجهة القضائیة مصدرة 

مام جهات قضائیة أخرى في القرار للفصل فیه بتشكیلة أخرى، أو قد تتم الإحالة أ
حالة وجود شبهات مشروعة لكون أنه من الصعب أن تغیر التشكیلة التأدیبیة 

                                         
عندما یقرر مجلس الدولة نقض قرار : " إ، السالف الذكر على.م.إ.من ق 958إذ نصت المادة  - 1

 ".مجلس المحاسبة یفصل في الموضوع 
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قناعتها والقضاء من جدید عكس ما قضت به سابقا في دعاوى تتعلق بنفس 
  )1( .الأطراف وبنفس الوقائع

  .خاتمة   

شخاص، تمثل رقابة القضاء المظهر العملي الفعال لضمان حقوق وحریات الأ   
فهي التي تكفل تقیید الإدارة بقواعد القانون، كما تكفل ردها إلى حدود المشروعیة 
إن تجاوزت تلك الحدود، وأن أي تضییق أو مساس أو إخلال بحق اللجوء إلى 
القضاء الإداري، سیؤدي بالضرورة إلى تضییق الرقابة القضائیة التي یمارسها 

یؤدي حتما إلى تشجیع الإدارة على خرق القاضي الإداري على الإدارة وهذا ما 
  .القانون والمساس بحقوق وحریات الأشخاص

یعتبر تخفیف وتبسیط إجراءات التقاضي وعدم تعقیدها، من بین الأمور التي    
ومن الأمور المسلمة في ، تساهم بشكل كبیر في كفالة حق التقاضي للمتقاضي

یل على الأشخاص أن یؤمنوا أن حق اللجوء إلى القضاء حق أصیل وبدونه یستح
على حریاتهم وحقوقهم من أي إعتداء، ولا یمكن أن تكون أي دولة ما في 

الذي یضمن  ،مصاف الدول القانونیة إلا بكفالتها لحق التقاضي لجمیع مواطنها
  . لهم الإطمئنان على حقوقهم

  م ولا یكون ذلك إلا بضمان طرق الطعن العادیة والغیر العادیة ضد الأحكا   
                                         
1  -  GHENNAI Ramdane, Note au revirement jurisprudentiel du Conseil d'Etat  en 

matière de contrôle des décisions rendues pare la formation disciplinaire de 
conseil supérieur de la magistrature, revue du conseil  d'Etat, n 10, 2012, p 69.    
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القضائیة من أجل مراجعتها بسبب قصور في فهم الوقائع أو سوء تطبیق للقانون، 
وهذا ما لا نجده مكرسا في إجراءات التقاضي في النزاع الإداري بصفة عامة في 
الجزائر، إذ أنه تم الإخلال بطریق الطعن بالإستئناف وبطریق الطعن بالنقض في 

  .لقضائیة الإداریةالأحكام القضائیة الصادرة عن الجهات ا

ومن أجل ضمان حق التقاضي في النزاع الإداري في الجزائر لا بد للمشرع أن  
  :یتدخل من أجل

العمل على سن قواعد إجرائیة كافیة وواضحة وبسیطة في تقنین موحد  -    
  .للإجراءات القضائیة الإداریة لجمیع المنازعات الإداریة

اء الإداري لضمان مبدأ التقاضي على تنصیب محاكم إستئنافیة في القض -    
درجتین، وجعل المحاكم الإبتدائیة ذات الإختصاص العام بجمیع المنازعات 
الإداریة دون إستثناء، وجعل جمیع أحكامها قابلة للإستئناف أمام هذه المحاكم 

  .وقابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة

من  152به وفقا للمادة  حصر وظیفة مجلس الدولة في المهام المنوطة -    
والمتمثلة في  2016من التعدیل الدستوري لسنة  171وفقا للمادة  1996دستور 

لیا تمارس كونه محكمة قانون لا محكمة موضوع إلا جانب كونه جهة قضائیة ع
   .والاجتهاددور التقویم 

  


